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 الملخص:
نتج عن ذلك من تداخل في العلاقات الداخلية والدولية بين  مع تطور الظروف الاقتصادية وما

والمؤسسات، برزت الحاجة إلى تخفيف العبء عن القضاء الوطني في حل المنازعات الناشئة بينهم،  فرادالأ
 توفر  وسالل بديلة لحل ههه النااعات، وما يرتتب عن  من استبعاد مجمموعة من القواعد واإججراءات عبر

الطرق البديلة التي تبنتها مختلف القوانين الوطنية،  أهمحكيم احد الت   يعتبرالمعمول بها في القضاء العادي.و 
نازعات ومن  سلطة الفصل فيها هييئة في فض مجموعة من الم باعتباره وسيلة موازية لقضاء الدولة الرسمي

 تحكيمية خاصة.
الاتفاق على اللجوء للتحكيم  لفض  ،علاقة قانونية ما أطرافكان من حق أي من   إذا  ن  أإلا 

قد تكون موضع شك  اإجمكانية ، فإن هههالتي قد ثارت بينهم فعلاأو تثور بينهم  أنالمنازعات التي يمكن 
 للتحكيم  من عدمها. ا  بين قابليتهنازعات التي قد تتررجوصية بعض المنظرا لطبيعة وخص

 ،المنازعات العقارية نظرا لطبيعتها المعقدة التي تستلام وقتا طويلا للنظر فيها اإجطاروبدخل في هها 
مما يطرح التساؤل  وعية الاستثمارية الكبر ة المتعلقة بها.باإجضافة إلى حجم ونوعية العقود المرتبطة بها، والأ

تقديم عن مدى قابلية هها النوع من المنازعات للتحكيم من جهة و عن مدى فعالية ههه الوسيلة في 
 هة أخرى.من جعات ز للأطراف في الفصل في هها النوع من المناضمانات الحلول وال أفضل

 بة قضالية.رقانظام عام، استثمار،  قابلية للتحكيم، منازعات عقارية، اختصاص قضالي، ،:تحكيممفتاحيةكلمات 
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Abstract : 

With the development of economic conditions and the resulting 
overlap in internal and international relations between individuals and 
institutions, the needarose to reduce the burden on the national judiciary in 
resolving disputes arising between them, by providing alternative means to 
resolve these disputes, and the consequent exclusion of a set of rules and 
Procedures applicable in the ordinary judiciary 

Arbitration isconsidered one of the most important alternative 
methods adopted by the various national laws, as itis a parallelmeans for the 
official state judiciary in settling a set of disputes and granting the authority 
to decide on them to a special arbitral tribunal. 

However, if any of the parties to a legal relation ship has the right to 
agree to resort to arbitration to resolve disputes thatmay arise between them 
or that have actually arisen between them, this possibility maybe in doubt 
due to the nature and privacy of some disputes that may fluctuate between 
their ability to arbitrate from lackthereof.  

Real estate disputes are included in this framework due to their 
complex nature, whichre quires a long time to considerthem, in addition to 
the size and quality of the contracts associated with them, and the large in 
vestment vessels related to them. Whichraises the question about the extent 
to whichthis type of disputes can bearbitrated on the one hand, and the 
effectiveness of thismethod in Providing the best solutions and guarantees 
for the parties to settlethis type of dispute on the other hand. 
Keywords: Arbitration, real estate disputes, jurisdiction, arbitrability, 
public order, in vestment, judicialoversight. 
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 :مقدمة
  القابلية الموضوعية للتحكيم 1يدعى عند بعض من الفق  تعد مواضيع قابلية النااع للتحكيم أو ما

 ،عيد الداخلي أم الدولي، سواء على الص  2حكيمأو عدمها من المسالل اهيامة، التي شغلت بال المهتمين بالت  
نازعات وللتوفيق بين مواقف حل الم شجيع على سلوك ، كرداة لا تخلو من حسنات،لوذلك بهدف الت  

يقوم  أنحكيم ماح للت  حلول يكون من شرنها الس   إلىوالوصول من ثم  مختلف الدول في هها الخصوص،
موضوع المنازعة  أن  حكيم، بحجة اتفاقات الت   إجبطالبدوره، بصورة تقلل من تدخل المحاكم الوطنية 

ظام تتعلق بالن   لأسبابسطة التحكيم، ز حلها بواالتي لا يجو  المعروضة على التحكيم، يعد من المواضيع
 العام.

حكيم، وتحديد شريعات الخاصة بالت    يعود لكل دولة إصدار الت  ن  أالمسرلة، حيث  ههه أهميةوتظهر 
ع التي لا يجوز يلى التحكيم لحل المنازعات المتعلقة بها، وكهلك المواضإجوء المواضيع التي يجوز التي يجوز الل  

 .3لى التحكيم بشرنهاإجوء الل  
 4يمطبيقات العملية بخصوص نطاق التحكيم تظهر وجود مرونة في التعاطي مع القابلية للتحكوالت  
حكيم في العلاقات القانونية الداخلية، ومن هها القبيل عيد الدولي، بالرغم من النص على منع الت  على الص  

 يلجر للتحكيم  أنخصا عاما حيث سم  ل  ش أطرافهاحد أسبة للمنازعات التي يكون ما تقرر بالن  
 :وعلى ضوء ما تقدم، تطرح اإجشكاليات التالية في العقود الدولية، ومنع من ذلك في العقود الداخلية.

ن يحقق نوعا أ، و 5إلى أي مدى يمكن للتحكيم أن يقوم بالدور الفعال في حل المنازعات العقارية

 ؟ااعمن التوازن المطلوب بين أطراف الن  
 ؟ااعاتالقضاء الوطني في حل ههه الن   ويلاقيهاعوبات التي يصادفها وهل يمكن للتحكيم تجاوز الص  

 : مبحثين كما يليساؤلات تقتضي تناول الموضوع عبرالت  اإججابة على ههه 
 .زعات العقاريةنتناول في  مشروعية التحكيم في المنا الأولالمبحث 

 .ريةلتحكيم في المنازعات العقاوصيات االمبحث الثاني نخصص  لدراسة خص
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 مشروعية التحكيم في المنازعات العقارية الأول: بحثالم
ذلك  ااعات مسرلة نسبية وغر  محددة، على اعتبار أن  فكرة قابلية التحكيم في مختلف الن   تعد  

فما يعد  يختلف من نظام قانوني لآخر، ومن فرتة زمنية لأخرى تبعا لتغر  الظروف السياسية والاقتصادية،
شريعات الوطنية قابلا للتحكيم في دولة ما قد لا يكون كهلك في دولة أخرى، حيث تختلف مواقف الت  

 ااعاتاتجاه ههه الوسيلة لفض النااعات بحسب خلفياتها القانونية والمعاير  التي تتبناها في قابلية حل الن  
 بطريق غر  طريق القضاء صاحب الاختصاص الأصلي.

فيها حكيم لعقارية بدورها لا تخرج عن دالرة هها اإجشكال بين من يرفض فكرة جواز الت  ا والمنازعات
شريعية والمواقف القضالية الأول(، وبين من يبي  ويجيا ذلك معتمدا على مجموعة من المعاير  الت   المطلب)

 الثاني(. المختص )المطلبوآراء الفق  
 نازعات العقاريةحكيم في المالموقف الرافض للت  : الأولالمطلب 

ااعات قابلة أن تكون موضوع تحكيم، فالأطراف ليس هيم الحرية الكاملة للتعاقد في هها ليس كل الن  
حكيم قصد حل نااعاتهم، جوء إلى الت  كان النظام القانوني للدولة يخول للأطراف الحق في الل    الصدد، فإن  

ظام العام تحت طاللة  المسالل المتعلقة بالن    يمكن في بعض الحالات منعهم من ذلك خصوصا فين  أ  إلا
 باطلا. حكيماتفاق الت   اعتبار

  ما دام من الضروري أمام ن  أحكيم في المنازعات العقارية، ويرى أنصار الموقف المعارض لجواز الت  
أو نقلها  صرفات القانونية التي من شرنها إنشاء الحقوق الواردة عليهاثبات العقارات واستقرارها إخضاع الت  

، بحيث لا يقبل ذلك إلا بعد القيام بههه 6أو زواهيا أو الاحتجاج بها على الغر  إججراءات شهر معينة
ظام العام، فلا يجوز بالتالي سجيل كلها من الن  قواعد الشهر والت   أناإججراءات اإججبارية، على اعتبار 

 مخالفتها، وكل اتفاق يخالف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا.
كانوا الكاملة سواء   الأهليةمن ذوي  الأشخاصلى التحكيم لجميع إجوء أجاز الل  المشرع الجاالري و 

صرف فيها ضمن الحدود ووفق القواعد واإججراءات طبيعيين أو معنويين في الحقوق التي يملكون حرية الت  
التقيد  مع  7واإجدارية المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الخامس من قانون اإججراءات المدنية
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  ظام العامون الالتاام مشروعا  وان لا يخالف الن  يك أنخاصة المواد التي تستلام  بمقتضيات القانون المدني،
ويدخل  في هها اإجطار كل ما يتعلق بالحياة والموت والجنس والجنسية والحالة العاللية، فكل  .8أو للآداب

 حكيم في .ههه المسالل لا يجوز الت  
 للدولة أو فروعها، حيث يبقى الاختصاص  الأحاديةصرفات حكيم في الت  كما لا يجوز الت  

اإجداري كدعوى إلغاء الرتقيم  اختصاص القضاءمن  9لغالهادارية وإفي منازعات مشروعية القرارات اإج
 .التي هي أحد نماذج المنازعات العقارية للعقارات النهالي

قواعد الحفظ في  ترتبط ارتباطا  وثيقا  ن  أ، نلاحظ 10الجاالري وبالاطلاع على النظام العقاري
يبقى أهمها القوة الثبوتية و  ،أخرىمن جهة  عقدةو م ،آمرة متصلة بالنظام العام من جهة بقواعد إجرالية 

 للتسجيلات العقارية. 
 11هاقضت محكمة استئناف القاهرة في قرار  حيث بعض التطبيقات القضالية أكدت هها الأمر 

ع العقار يكون باطلا لعدم بيب"الاتفاق بشرن صحة ونفاذ عقد  :يلي ما  29/02/2005الصادر بتاريخ 
على إحدى حالات الغش نحو القانون والتحايل على أحكام  عن طريق  إذ ينطوي مشروعية سبب ،

أصحاب  الاتفاق على استبعاد الدعوى المهكورة من اختصاص المحاكم وعرضها على محكم مختار من قبل
الشرن يقضي هيم بصحة العقد ونفاذه دون الالتاام بما أوجب  المشرع بنصوص آمرة سواء فيما يتعلق بوجوب 

 صرفات".شهر التصرفات العقارية وتسجيلها من ناحية الالتاام بشهر صحف الدعاوى الخاصة بههه الت  
 :دلالة فصرحوا أكثرفإن القضاة كانوا  ،القضالية نفس الجهةصادر عن  12وفي قرار آخر

المنازعة موضوع الدعوى غر  قابلة للتحكيم، لسبب يتصل بالنظام  الأوراق أن"...وحيث أن الثابت من 
أمام القضاء ملكية عقارية، الأمر الهي تطلب المشرع مع  ضرورة رفعها  بانتقالالعام، فموضوعها يتعلق 

 وضع قيودا على انتقال الملكية العقارية دعوى تشهر  صحيفتها طبقا لقانون الشهر العقاري، فالمشرعب
. ولأن النااع موضوع الحكم المطعون في  على التحكيم بشرنها قالاتفابحيث لا يجوز  تتعلق بالنظام العام،

للحكم الصادر يخرج من عن حدود الولاية الممنوحة لقانون التحكيم، فإن  لا يكون لمشارطة التحكيم، ولا 
 عدومين لا حجة أو أثر هيما في نظر القانون".يعد مبناء عليها،حرمة، و 
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"سلطة المحكمة لا تمتد إلى بحث  :نحيث قضت بأ 13محكمة التمييا بدبي هها الاتجاه وقد أيدت
المحكم قد خرج عن حدود  موضوع النااع في ذات  أو بيان مدى مطابقت  للقانون من عدم ، إلا ان  ثبت أن

م العام مما لا يجوز الصل  عليها، وجب على المحكمة بفحص فصل في مسرلة متعلقة بالنظاولايت  و 
ما  إن ،تلك المخالفة القانونية في ضوء ما تقضي ب  القوانين السارية في دولة القاضي )......( وتمحيص
لعدم تسجيلها  البيع المبرمة بين الطرفين اتفاقيةبإبطال  الحكم المطعون في  ومن قبل  حكم المحكم إلي انتهى 

السجل العقاري المبدلي هي من المنازعات المتعلقة بالنظام العام لارتباطها بقواعد الملكية الفردية  في 
 وتداول الثروات".

سوف  لأن هها الاتجاه خطر   أن 14منهم لم يلق هها الموقف ترحيبا لدى الفق ، حيث اعتبر البعض
ساس تقدير واسع لمفهوم النظام العام والهي يؤدي إلى إبطال القرارات التحكيمية الداخلية والدولية على أ

 .يثار كلما تعلق الأمر بنااع يتعلق بانتقال ثروات أو ملكية خاصة أنيمكن 
 مشروعية اتفاقية التحكيم  ن  أتبر اع (ANCEL Pascal)نسالأالفرنسي باسكال الفقي   

 وجود قواعد اختصاص قضالية حصرية وبالتالي معقدة لارتباطها بالنظام العام الحمالي يةلعقار في النااعات ا
تهدف الى تنظيم مجال   تحتوي على قواعد قانونية مكملة دةدمتعو خاصة  قانونية وجود نظم من جهة، مع

التمحص والتدقيق في الحالات -يواصل الفقي  -مما يستلام، أخرىمن جهة  مرونة بأكثر العقار في فرنسا
 .15بصددها اتفاق تحكيم أمامة يكون حجرة عثر  أنالتي يمكن النظام العام 

اتفاقية التحكيم لا يمكن قبوهيا في العقود المبرمة بين المؤجر  ن  أقد اعتبر الفقي  على سبيل المثال فو 
كمة تحديد ثمن الكراء وتعديل  أو حق البقاء والتي هي من اختصاص المحبوالمتعلقة  الخاص والمسترجر

 إدراجفيما يخص العقارات التجارية فهو لا يرى مانعا من  أما، 01/09/1948الابتدالية طبقا لقانون 
تجديده يبقى مقصيا من مجال التحكيم لخضوع  للمواد  نأ إلابند تحكيم في عقد الكراء حول تحديد ثمن  

 .1953من مرسوم  28إلى 26
 ،سابقا المهكورةواقف الفقهية الموالتوجهات القضالية وكها  القوانين الوطنية من مجمل إذنالواض  

في مسرلة قابلية التحكيم في المنازعات التي تمس بجوهر فكرة النظام  اشددالوطنية تكون أكثر ت المحاكم ن  أ
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إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيهية، وذلك طلب  أثناءالعام عبر فرض رقابة البطلان عليها أو 
على  فالأطرامن اتفاق  وإخراجها القضاء الوطني عليها، اختصاصلصلتها بتوجهات المشرع في بسط 
 فض منازعاتها عن طريق التحكيم.

يبقى  والهي التحكيم طريقا خاصا واستثناليا لفض المنازعات، وباعتبار ،لكن وفي واقع الأمرو 
في المنازعات العقارية في    التشدد في منع   يمكن القول أنطراف التي تتفق حول ،فإنالأ إجرادةخاضعا 

نظمة القانونية تها مختلف الأتأثر  سلبي على الغاية التي توخلتحكيم وفلسفت ، وفي  هداف امساس بأ
، والتي تساهم بلا شك في تخفيف العبء على القضاء، ل النااعاتلح الوطنية من تبني الطرق البديلة

 .16وتيسر  فض النااعات بكل سرعة ومرونة واحرتافية
 العقارية جواز التحكيم في المنازعات: طلب الاايالم

إن كان بعض من الفق  يرى بأن اشرتاط القابلية للتحكيم أو منع التحكيم في مواد معينة، يأتي من 
هم في تحديد نطاق القابلية اضرورة حماية المصلحة العامة التي تشكل جوهر النظام العام الهي يس

الموضوعية للتحكيم عن معيار يرى ضرورة النري بمسرلة القابلية  17شطر آخر من الفق   أنللتحكيم، إلا 
يم حديثة  مفاهمثر  للجدل واللبس وقد اثبت عدم فالدت  العملية، وطالبوا بضرورة تبني لأن النظام العام، 

ة على ضرور  احكيم وبشكل خاص الدولي من ، وشددو لمعاير  القابلية للتحكيم تتلاءم وخصوصيات الت
لاحية الخاصة للسلطات القضالية، كمعاير  صالمالي للنااع والالطابع قوق و اعتماد معاير  حرية التصرف بالح

 لتحديد القابلية الموضوعية للتحكيم.
على  واإجدارية الجاالري المدنية تاإججراءامن قانون  1006وفي هها الصدد فقد صرحت المادة 

من  4المادة ، كما نصت االحقوق التي ل  مطلق التصرف فيه التحكيم في إلىجوء كل شخص الل  إمكانية  
لا ينعقد الاتفاق على التحكيم إلا من أن   2018لسنة  6 رقم اإجمارات العربية المتحدة للتحكيم قانون

 .                       الحقوقالشخص الطبيعي الهي يتمتع بأهلية التصرف في 
جوء لل  اكل شخص يمكن ل    أني من القانون المدني الفرنس 2059في نفس السياق نصت المادة  
 فيها.التي ل  حرية التصرف  في الحقوق للتحكيم
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شريعات ببعض الت   التحكيم استدلوا كهلكفض المنازعات العقارية عن طريق  بعض أنصار قابلية
كل ما قبل الصل  الصل  عبر تبنيها للقاعدة الفقهية المعروفة"  وقواعدبطت بين قواعد التحكيم ر التي 

 يقبل التحكيم".
لل التي يجوز اعلى قابلية التحكيم في المس قانون التحكيم السعودي 2ت المادة د نصوفي هها الصد

  لا يجوز الاتفاق ن  أ ىعل للتحكيم اإجماراتيمن القانون  4نصت الفقرة الثانية من المادة االصل ، كمفيها 
 .على التحكيم في المسالل التي لا يجوز فيها الصل 

من قانون التحكيم والتي نصت على  11ههه القاعدة في المادة صراحةتبنى  المشرع المصري بدوره 
يجوز  م  إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الهي يملك التصرف في حقوق ، ولا"لا يجوز التحكي :يلي ما

 التحكيم في المسالل التي لا يجوز فيها الصل ".
 التحكيم، على اعتبار عدوقواههه النصوص القانونية كلها تربط بشكل مباشر بين قواعد الصل  

 لا ومايجوز  قانونية تحدد ماأن اتفاق التحكيم ليس مطلقا من حيث موضوع النااع، بل مقيد بضوابط 
 التحكيم.يجوز في  

بعض المشرعين العرب  اعتماديجب هنا اإجشارة إلى النقد الهي وجه  بعض الفق  المختص، إلى 
ا الخضوع كهلك للت حكيم، ذلك أن  المحكم الدولي لا يعرف معيار الصل  لتحديد المواضيع التي يمكن هي

الجهة التي سوف ينفه فيها حكم  حتى يمكن ل  تفادي عدم تنفيهه، ثم إن  كل دولة عربية تحدد المسالل 
التي يجوز فيها الصل  حسب منظورها الد اخلي وهو ما يجعل هها المعيار غر  ملالم لتحديد المسالل القابلة 

 .لدوليللتحكيم ا
ورود ههه المنازعات ضمن  ممن دوافع مناصري التحكيم في المنازعات العقارية ، عد كهلك  ما زاد

القانون المنظم للتحكيم، على اعتبار الخصوصية التي تتمتع بها ـ والتي فرضت  باسمدالرة القضايا المحظورة 
 علي ، كالمنازعات الضريبية تحصينها من منازعاتها عن طريق التحكيم، وبسط ولاية القضاء العام 

 .اإجداريةأو 
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، قاريةعات المتعلقة بالحقوق العينية العكان القضاء لا يجيا التحكيم في المناز   إذا  ن  أ 18ويرى البعض
في طالفة أخرى متنوعة من العلاقات العقارية ومن أمثلتها منازعات -سب الأصلبح–ن التحكيم جالا فإ

غر ها(، وأيضا المنازعات بين المؤجر و  بالر )كالمصاعد، والحدالق والم قاراتالع الانتفاع بالمرافق المشرتكة في
رباح بين الملاك المتعددين، والتعويض عن الأضرار التي يسببها العقار الأاقتسام ، ومنازعات والمسترجر

                                               .للغر 
في إطار إدارة  في القانون التجاري 19المشرع الجاالريسم  ب  ية جواز التحكيم في المنازعات العقار 

"يجوز لوكيل : يلي ما 270، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة أموال المدين في حالة شهر اإجفلاس
التفليسة المنتدب، وبعد سماع أقوال المدين أو استدعال  موصى علي ، أن يجري التحكيم أو يتصالح وذلك 

 زعات التي تعني جماعة الدالنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية".في كل المنا
محكمة الدرجة  إلىالعمل القضالي كرس بدوره قابلية التحكيم في المنازعات العقارية وهها ما ذهبت 

م التحكيبند  أناعتبرت المحكمة  حيث ،12/02/2014الصادر بجلسة  20ظبي في حكمها بأبو الأولى
لف النظام اوهو بهها لا يخ في السجل العقاري تسجيل بيتعلق ببيع عقار وليس مامها القضية المطروحة أ في

 للأطراف.لح خاصة اما دام يتعلق بمص اإجماراتيالعام 
 أصب جواز التحكيم في بعض المنازعات العقارية  خاصة في العقود الدولية  أنبعض الفق ، اعتبر 

لمتعلق برتقية ا القانون أوردقد ف وفي هها السياق ،المباشرة الاستثمارات الأجنبية قطابلاستضرورة اقتصادية 
لى التحكيم الخاص عند نشوء الل جوء إ إمكانية 24 في المادة 03/08/2016المؤرخ في بالجاالر الاستثمار

 .21أجنبي مؤسساتها مع مستثمر ىحدإ أونااع بين الدولة الجاالرية 
مالية هاللة  إمكانيات ويستناف شرتطي أصب  والعقار قطاع التعمر  نفإ ذكره، تم وتماشيا مع ما

 حابلتشييد ناطحات الس   ،22دول الخليج العربيبعض  إلي تجهت ا وهو ما لتسر ها أوتشييدها لسواء 
عقود الشراكة العامة الخاصة أو أي نوع آخر من  إبرام من خلال السكنية والفنادق الفخمة وامجممعات

 التي قد تنشر  على بنود تحكيم في جوانب خاصة من المنازعات العقاريةبالضرورة ود التي تحتوي العق
 .في المستقبل
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ات العقارية من شرن  تخفيف المنازع لى التحكيم كوسيلة لفضإومن هنا، فإن تشجيع اللجوء 
تسم بالتعقيد وطول ها النوع من القضايا التي تالهي يتم إثقال كاهل  به على القضاء العاديالعبء 

عوامل التنمية  أحدومنحها هييئة تحكيمية تراعي دور الامن في تسوية نااعات العقار الهي يعد  ،اإججراءات
السماح هيهه الوسيلة بفض النااعات الناجمة عن المر اث  ة، كما أنللبلدان من جه والاقتصاديةالاجتماعية 

 .23اإجسلامية مبادئ الشريعةلمطابقت   تنازعينفي نفوس الم الطمرنينة يساهم ببعث نأمن شرن  
 خصوصيات التحكيم في المنازعات العقارية:الااي بحثالم

واإججراءات اعتماد التحكيم كوسيلة لفض أي منازعة يرتتب علي  تجاوز الشكليات  أن إلىبالنظر 
ار مجموعة من يطبع  استحض الأمر المختص كرصل عام، فإن التعامل مع القضاء الوطني تطبع التي

، بداية من القواعد الثاني( )المطلب تميا التحكيم والموضوعية التي (الأول )المطلب الخصوصيات اإججرالية
مرورا بإصدار حكم تحكيمي ملام للطرفين وفق شكليات معينة تفرق  وتمياه  المتبعة في الخصومة التحكيمية

الحكم ورقابة القضاء علي  وما يستتبع ذلك من عن الأحكام القضالية الوطنية، وصولا إلى تنفيه هها 
 إمكانية الطعن في .

 لتحكيم في المنازعات العقاريةل الخصوصيات الإجرائية :الأولالمطلب 
تكاد تكون  إجراليةان في إطار أو ركب قواعد التحكيم والقضاء يسر   أنالمختصين يبدو لغر  

)تعاقدية وقضالية  ها، نظرا للطبيعة الخاصة للتحكيممرجعها ومصدر  أحياناواحدة في جوهرها، وإن اختلف 
، تبليغ الخصوم وبدء الخصومة، ووقفها التحكيم في نفس الوقت(، فهناك قواعد تقديم الادعاء أو طلب

وفحص أسس الادعاء ومشروعيت ، وفحص الأدلة وضمانات التقاضي الأساسية كالمساواة بين  وانقطاعها
، ومن ناحية مآل التحكيم عبر إصدار حكم تتوفر رتام مبدأ الوجاهيةواح الدفاع، الخصوم، وحماية حقوق

عبر احرتام شكلية   خصوصا صالص والبيانات اإجلاامية  الواجب توافرها في الأحكام القضاليةالخفي  سالر 
 هيئة أو قضاليةلتفادي طرح  من جديد أمام جهة  وحسم النااع بصفة قطعية،تعليل  وأ  كتابت  وتسبيب

 حجية الأمر المقضي في هو كهلك  يحوز الحكم التحكيمي القطعي الصادر  أنمع العلم  أخرىكيمية  تح
 القضالية. الأحكامعلى غرار 
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فإن  يخضع  لقواعد القانون المدني، ولقانون  التحكيم يبدأ بعقد و ينتهي بحكم، ن  أوعلى اعتبار 
افعات في مصر على سبيل المثال، وهها من حيث آثاره في الجاالر وقانون المر  داريةالمدنية واإج اإججراءات
 من التشريعات ر يبطل بما تبطل ب  العقود، فإن حكم  يطعن في  في كث ، وإذا كانإجراءات ونفاذه و 
التي تلي مرحلة تنظيم اتفاق التحكيم  حيث تعتبر إجراءات التحكيم المرحلة العملية والتطبيقية بالبطلان.

 .الخصوم القانونية ويحدد مراكالى الحصول على حكم نهالي يفصل النااع إ ونشوء النااع، وتهدف
 اللاحقة، خاصة وان المنازعات فطبيعة نظام التحكيم كنظام خاص يستبعد الخضوع لقضاء الدولة

 .24دواه وقيمت ر في موضوع النااع، قد تفرغ  من جلى إعادة النظإصدور حكم التحكيم التي تهدف  على
الخصوصيات اإججرالية للتحكيم في المنازعات العقارية تظهر كهلك في طرق الطعن  ومن هنا فإن

 .المقبولة ضد الحكم التحكيمي
بأي طريق من  الدولي عدم جواز الطعن في حكم الت حكيم العربية على غالبية التشريعات وتتفق

مستقلا وممي اا، سواء من طرق الطعن إلا الطعن بالبطلان وقد وضعت ههه القوانين هيها اإججراء نظاما 
 حيث شروط  الش كلية أو الموضوعية.

وإن كان يتمتع ببعض خصالص ، وان كان يشب  الطعن  بالاستئنافوهها الطعن ليس كالطعن  
بالن قض فإن   ليس كالطعن بالن قض كهلك، فهو طعن مختلط، مم ا يجعل  مميااً ومنفرد وأصيلا كما هو الحال 

 للت حكيم.ي ا بالن سبة للطابع المم
أن يكون  يمكن" قانون اإججراءات المدنية واإجدارية الجاالري 1058نصت علي  المادة  من  وهو ما

حكم الت حكيم الدولي الصادر في الجاالر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 
 أعلاه". 1056

لى ما يلي: "على أن   لا تقبل أحكام من الن ظام الت حكيمي السعودي ع 49تنص المادة  كما
الت حكيم تصدر طبقا لأحكام هها الن ظام الطعن في  بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان 

 .حكم الت حكيم وفقا للأحكام المبنية في هها الن ظام"
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تصدر  من القانون الأردني على أن  : "لا تقبل أحكام الت حكيم التي 40من جهتها تنص المادة 
طبقا هيها القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات 

 .المدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم"
بينما تبيح   الدولية،التحكيمية  الأحكامالقوانين الوطنية بالاستئناف ضد  تعرتف اغلبهكها لا 

بالتنازل  للأطرافتسم  كما ،  إعمال  وآجال تضيق من مجال  أنها التحكيم الداخلي رغم إطاربعضها في 
 واإجداريةالمدنية  تاإججراءامن قانون  1033صراحة المادة  برام اتفاق التحكيم، وهها ما نصتإعند  علي 

تاريخ النطق بها، أمام امجملس  ( من1التحكيم في اجل شهر واحد) أحكام"يرفع الاستئناف في  :الجاالري
 لي الهي صدر في دالرة اختصاص  حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف القضا

 في اتفاقية التحكيم".
رادة إحكام التحكيمية، كلما جاءت قد سم  بجواز الاستئناف ضد الأ 25في فرنسا، فإن المشرع أما

 .الأطراف صريحة بسلوك هها الطريق ضد حكم التحكيم
 ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ،عم  القضاء الفرنسيلموقف تبناه ودا اهوه 

"... في حالة كون المحكم ملام بتطبيق القانون، فإن محكمة :  ن  أعلى  ت ههه الأخر ةأكد1994/ 26/1
أن  اعتباركهلك بالواقع، على   بطالاستئناف تراقب مدى تطبيق القانون من طرف المحكم، وكل ما يرت

يعيد نشر الدعوى من جديد أمامها، وتفصل فيها طبقا للقواعد المعمول بها بالنسبة لمحاكم  الاستئناف
 .26الاستئناف"

  رغم الدور المهم للقضاء في نظام التحكيم عبر التدخل في مساندت  أن   27ويعتبر البعض من الفق 
ذلك لا يعني أن يقوم  أنوتحقيق فعاليت  منه الاتفاق على التحكيم حتى صدور الحكم التحكيمي، إلا 
دهاليا  مجددا في بالقضية بالتدخل في موضوع النااع، بقصد إعادة النظر في العدالة التحكيمية، والاج

ارتضوا التحكيم  إلىوأن الأطراف بلجولهم  محاكم الدولة، بدعوى مراجعة الحكم التحكيمي وإصلاح ،
  ن  أار الطعن بالاستئناف ضد حكم التحكيم  على لا يمكن اعتب لة التحكيمية، وعلي مسبقا وضمنيا بالعدا

 ضمانة ضد أخطاء المحكمين، إذ في ههه الحالة، سيتم اعتبار التحكيم كدرجة من درجات التقاضي 
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 جوء ن الل  أفي هها النظام، وهها غر  مقبول، لأن التحكيم نظام خاص ل  عدالت  الخاصة، سيما و 
  أماملتحقيق في  من جديد وفقا للقواعد المتعلقة بالدعوى لى الاستئناف ضد حكم التحكيم سيجعل اإ

 التحكيم. قضاء محكمة الاستئناف، وهو ما يعتبر ضربا لمصداقية وفعالية 
 الخصوصيات الموضوعية للتحكيم في المنازعات العقارية الااي:المطلب 

من حيث المفهوم والشكل العولمة فرضت اليوم تغير  في طبيعة العقود سواء  أنيظهر الواقع العملي، 
في نوعا وعي يساير تطور ههه المعاملات ويضوجود قانون موض إلىظهور الحاجة  إلى أدىوالمضمون، مما 

 من الأمان في نفوس المتعاملين بها.
ومن المسالل التي تشكل جوهر الفصل في الخصومة التحكيمية مسرلة اإجثبات، حيث منحت 

لضمان فعالية التحكيم، والتي بموجبها تتطلع على  اإجثباتيمية سلطة التشريعات الوطنية للهيئة التحك
 وتراقب صحتها. الوثالق و المستندات التي تسلم هيا من أطراف الخصومة التحكيمية

بصفة عامة وفي التحكيم في المنازعات العقارية بصفة خاصة  في التحكيم  خةومن المبادئ الراس
قانون المطبق على النااع والهي التحكيم وعلى وج  الخصوص ال اءاتإجر في اختيار  الأطرافمبدأ حرية 

 دلتها.وأ اإجثباتفي اختيار طرق  الأطرافنتج عن  حرية ي
إن  غالبية الت شريعات العربية تلام اهييئة الت حكيمية بتطبيق القواعد القانونية التي يتفق عليها  

 تخصص كل ها لاستبعاد أو عدم الت قيد بالقانون الأطراف ولا حق هيا في استبعادها، حتى وإن كانت لم
المطبق أو المختار من طرف المحكم سببا مستقلا للطعن بالبطلان على حكم الت حكيم، بل يعالج القضاء 
فيها هها الت جاوز من قبل المحكم في إطار سبب آخر مستقل من أسباب الطعن بالبطلان وهو خروج 

من قانون  1056من المادة  3الفقرة  نصت علي  ما على غرار ده بهاالمحكم على حدود مهمت  وعدم تقي
 الجاالري. واإجداريةجراءات المدنية اإج

عد بللطعن بالبطلان على حكم الت حكيم إذا إست 36المشرع الأردني خصص سببا مستقلا في المادة 
ة الت حكيم على موضوع تطبق هيئ -ن القانون المتفق علي ، حيث نصت ههه المادة على أن  : "و المحكم
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الن ااع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد 
 الموضوعية في  دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.

حكيم إذا لم يتفق الطرفان على القواعد الواجبة الت طبيق على موضوع الن ااع، طبقت هيئة الت   -
 القواعد الموضوعية في القانون الهي تراه الأكثر اتصالا بالن ااع.

في جميع الأحوال يجب أن تراعي هيئة الت حكيم منه الفصل في موضوع الن ااع شروط العقد  -
موضوع الن ااع وتأخه بعين الاعتبار الأعراف الت جارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى علي  

 مل بين الطرفين".الت عا
/د من قانون الت حكيم المصري على بطلان حكم المحكم إذا تم  استبعاد 35 كما نصت المادة

المشرع  اتخههوهو نفس الموقف الهي  ،القانون الهي اتفق الأطراف على تطبيق  على موضوع الن ااع
ل دعوى بطلان بقيلي: "لا ت على مامن نظام التحكيم السعودي  50السعودي، حيث نصت المادة 

إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي  )د(حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية: 
 .أتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النااع"

 ولقد كان للقضاءات العربية من جهتها فرصة إبطال أحكام تحكيمية استبعدت القانون المشار 
ما أكدت  محكمة الاستئناف المدنية في بر وت في قرارها الصادر بتاريخ  الى نااع الموضوع، وههأو المطبق ع

"أن  المحكم خرج من مهمت  باستبعاده القانون الل بناني وتطبيق   ، حيث اعتبرت المحكمة03/03/2013
 ."القانون اإجنجلياي
ة استبعاد القانون المختار لعلة عدم اتجاهات فقهية تمن  اهييئة الت حكيمية حريأن هناك  للإشارة

ملالمت  لحكم العلاقة القانونية المعروضة أمامها من جهة، ومن جهة أخرى، لأن  هها القانون أو القواعد 
 .المختارة تتعارض مع الن ظام العام الدولي أو العابر للدول

ذكر مبدأ القوة الملامة  ومن المبادئ العامة التي كرستها التطبيقات القضالية الدولية، يمكن هنا
 .احرتام الحقوق المكتسبة ومبدأ، للأطرافالمشرتكة  للإرادةللعقد، ومبدأ تفسر  العقد وفقا 
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  اإجثبات المناسبة لتقديرلى اتخاذ اإججراءات إههه التطبيقات ميول هيئات التحكيم  أفرزتكما   
اإججراءات  انونمن ق 1047 ى غرار المادةلقوانين الوطنية علنصت علي  ا في الخصومة التحكيمية، وهو ما

محكمة التحكيم البحث عن الأدلة"، كم  لتفاف" تتولىإ ودون التي نصت صراحة ،المدنية واإجدارية الجاالري
من نفس  1048يجوز إذا اقتضت الضرورة طلب مساعدة السلطة القضالية في تقديم الأدلة) المادة  

 القانون(.
وز لطرفي التحكيم المصري "...يج التحكيم نونقامن  24المادة  صتنوتماشيا مع ما تم ذكره، 

ه من تدابر  ترا ما باتخاذأيا منهما  أن تأمر أحدهماعلى طلب  كون هييئة التحكيم بناءالاتفاق على أن ي
ن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدابر  التي تأمر أو  ،يها طبيعة النااعمؤقتة أو تحفظية تقتض

 .ب "
قانون اإججراءات المدنية واإجدارية الجاالري حيث  1046وهو نفس الأمر الهي نصت علي  المادة 

لم ينص  قضت" يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابر  مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب احد الأطراف، ما
 اتفاق التحكيم على خلاف ذلك".

للهيئة التحكيمية كامل السلطة في استخدام   أن في القول ، ان معظم الفق  يتفقأخر االقول  ويمكن
 القضالية واإجنابة والمعاينةفي الخصومة التحكيمية، كالكتابة والقرالن، والخبرة والشهود  اإجثباتكافة طرق 

 الوطني.وكل وسالل اإجثبات المباحة أمام القضاء 
 الخاتمة:
، للدولة والاجتماعيةلتنمية الاقتصادية تثمين دور العقار والتعمر  بصفة عامة في المساهمة في ا ن  إ

ااعات المتعلقة بها وتخفيف العبء على قضاء الدولة صاحب الاختصاص يستلام تسريع وتر ة حل الن  
همية للطرق البديلة لحل النااعات العقارية، خصوصا التحكيم الهي اثبت فعاليت  والأ الأولوية وإعطاءالعام، 

 دولية. أوعقيدا سواء كانت تجارية أو استثمارية، محلية في فض أكثر النااعات تونجاعت  
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 المنازعات قتدف من تعاني أصبحت الأخر ةههه  أن ةويلاحظ كل مراقب لنشاط المحاكم العام  
– بيتطل الهي الأمر ،هاأمام المرفوعة القضايا إجمالي من والتي تمثل نسبة كبر ة ةالعقاري بالأنشطة ةالخاص

  .المنازعات هههلفض  ناجعة بديلة ساللو  عن البحث- وبإلحاح
للقضاء الوطني دالما فرصة رقابة الأحكام التحكيمية    تبقىان في الأخر  يفوتنا أن ننوهلا  كما

و عند طلب تنفيه حكم التحكيم مما ند رفع دعوى البطلان أمام  أع سواء المتعلقة بالمنازعات العقارية
 قة القانونية. ف العلافي بعث الثقة في بين أطرا حتما يساعد

 المراجع:
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القانون المدني الجاالري " كل شيء من  683، وقد نصت على هها التقسيم المادة العقار هو قسم من أقسام الأشياء باعتبار ثباتها 5

 مستقر بحياه وثابت في  ولا يمكن نقل  من  دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
 غر  إن المنقول الهي يضع  صاحب  في عقار يملك ، رصدا على خدمة هها العقار أو استغلال  يعتبر عقارا بالتخصيص".

المتعلق بسجل  13/2008من قانون رقم  03نون اإججراءات المدنية و اإجدارية الجاالري، والمادة من قا 17انظر الى المادة  6
 الأملاك العقارية بإمارة دبي.

التحكيم في الحقوق التي ل   إلىمن قانون اإججراءات المدنية و اإجدارية تنص على مايلي" يمكن لكل شخص اللجوء  1006المادة  7
 مطلق التصرف فيها.

 وز التحكيم في المسالل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.لا يج
 .يجوز للأشخاص العامة إن تطلب التحكيم، ماعدا في علاقاتها الدولية أو في إطار الصفقات العمومية" ولا

 .المدني الجاالريالقانون  بعدها منوما  97المادة  إلىانظر  8
 .إججراءات المدنية و اإجدارية الجاالري المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم اإجداريةمن قانون ا 801انظر المادة  9
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